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)2020-IZD–221( :القرار رقم

)3697-2019-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - ربط زكوي تقديري - يحق للهيئة تحديد الوعاء بالأسلوب التقديري بالرجوع إلى إقرارات 
ضريبـة القيمـة المضافـة ورأس المـال حسـب السـجلات النظامية إذا لم تتمكـن المدعية من إثبات صحة ما 

ورد بإقرارها.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري 
إلـى أن لديهـا قوائـم ماليـة وحسـابات نظاميـة للعـام محـل  لعـام 2018م، مسـتندة 
الاعتـراض، ومـن ثَـم تطلـب تعديل محاسـبتها الزكوية مـن تقديرية إلى نظامية - أجابت 
ـا بنـاءً علـى مبيعات ضريبة القيمـة المضافة  الهيئـة بأنـه تمـت محاسـبة المدعيـة تقديريًّ
للعـام محـل الاعتـراض، وبنـاءً علـى رأس المـال حسـب السـجلات تطبيقًـا لمـا ورد فـي 
لائحة جباية الزكاة - دلت النصوص النظامية على أن احتسـاب الوعاء الزكوي يتم بناءً 
م من المدعية ويلزمها تقديم ما يؤيد ما ورد في إقرارها، وفي حال  على الإقرار المقدَّ
عـدم توافـر دفاتـر وسـجلات نظاميـة، يحـق للهيئـة اللجـوء للأسـلوب التقديـري لأغراض 
نها من التوصل إلى أقـرب تقدير لحقيقة  احتسـاب الـزكاة بتجميـع المعلومـات التـي تمكِّ
نشـاط المدعية، وتُعتبر إقرارات ضريبة القيمة المضافة ورأس المال حسـب السـجلات 
م ما  طريقـةً عادلـة للوصـول لحقيقـة النشـاط والإيراد - ثبت للدائرة أن المدعية لم تقدِّ
يؤيـد مـا ورد بإقرارهـا، وأن الهيئـة قامـت بتحديـد الوعـاء الزكـوي بالأسـلوب التقديـري 
الخاصـة  المضافـة  القيمـة  ضريبـة  إقـرارات  مـن  كلٍّ  إلـى  الرجـوع  بعـد  عادلـة  بطريقـة 
بالمدعيـة ورأس المـال حسـب السـجلات. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض - اعتبـار القـرار 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

الضريبية. والمنازعات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الدمام

زكاة
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المستند:

لمـادة )1/22(، )8/13(، )3/20( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة  	-
الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد 1442/03/29هــ الموافـق 2020/11/15م اجتمعـت الدائـرة الأولـى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي مدينـة الدمـام...؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (Z-3697-2019) بتاريخ 1441/04/26ه‍ـ، 

الموافق 2019/12/24م.

تتلخـص وقائـع الدعـوى فـي أن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه مالـكًا للمؤسسـة 
م بلائحة دعوى تضمنت اعتراضها حيال الربط الزكوي  المدعية سجل تجاري رقم )...(، تقدَّ
التقديـري لعـام 2018م الصـادر عـن الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ حيث تعترض على إجراء 
المدعـى عليهـا بالربـط الزكـوي التقديـري بموجـب إقـرار ضريبـة القيمـة المضافـة لعـام 
2018م؛ حيث تدفع بأن لديها قوائم مالية وحسابات نظامية لعام 2018م، وقد طالَبت 
بتعديل المحاسبة الزكوية من تقديرية إلى نظامية بموجب حسابات نظامية، وأن جميع 
مـا ورد فـي خطـاب التعديـل غيـر صحيح باحتسـاب إجمالي المبيعات على أسـاس )%80(، 
وإيـراد المبيعـات )15%(، وأن المبيعـات لا تخـص الفتـرة التي احتسـبت الزكاة عليها، كما 
لم يُؤخذ بالحسبان النفقات والمصروفات العمومية والإدارية، وتطالب بإعادة احتساب 

الزكاة.

فـي  مؤرخـة  جوابيـة  بمذكـرة  أجابـت  عليهـا،  المدعـى  علـى  الدعـوى  لائحـة  وبعـرض 
1441/06/11ه‍ــ، الموافـق 2020/02/06م، تضمنـت مـا ملخصـه: تـم محاسـبة المدعيـة 
ا بناءً على مبيعات ضريبة القيمة المضافة لعام 2018م، حيث تم احتساب إجمالي  تقديريًّ
المبيعـات )48,226,387.80( ريـالً × 80%، والناتـج بمبلغ وقدره )38,581,110.24( ريالات 
× 15% للوصـول إلـى صافـي الإيـراد بمبلـغ وقـدره )5,787,166.54( ريالً مضافًا إليه رأس 
المـال حسـب السـجلات بمبلـغ وقـدره )69,583.34( ريـالً للوصـول إلـى إجمالـي الوعـاء 
الزكـوي بمبلـغ وقـدره )5,856,749.88( ريـالً، وعليـه تمـت محاسـبتها استرشـادًا بهـذه 
المعلومـات والبيانـات المتاحـة لديهـا تطبيقًـا لما ورد في الفقـرة )8( من المادة )الثالثة 
عشرة( من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

طبقًـا  الجلسـة  انعقـدت  2020/11/15م  الموافـق  1442/03/29هــ  الأحـد  يـوم  وفـي 
لإجـراءات التقاضـي المرئـي عـن بُعـد، وبالنـداء علـى الخصمَين، حضـر ممثـل المدعية )...( 
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هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه مالـكًا للمؤسسـة المدعيـة، وحضر ممثـل المدعى عليها 
)...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثاًل للمدعى عليها الهيئـة العامة للزكاة والدخل، 
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية 
برقـم )...(، وبسـؤال ممثـل المدعيـة عـن دعواهـا اكتفـى بالمسـتندات المقدمـة فـي 
م من مسـتندات، وعليـه قررت  الدعـوى، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا اكتفـى بمـا قـدَّ

قفل باب المرافعة ورفع الدعوى للمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبنـاءً علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكي 
رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قرار 
وزيـر الماليـة رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع على قواعد 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادرة  الضريبيـة  اللجـان  عمـل  وإجـراءات 

1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى تعديل قرار الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربـط الزكوي التقديري لعام 2018م، وحيـث إن هذا النزاع من 
النزاعـات الزكويـة، فإنـه يُعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  بموجـب  الدخـل  ضريبـة  ومنازعـات  مخالفـات 
1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالتظلـم عنـد الجهـة 
مصـدرة القـرار خالل سـتين )60( يومًـا مـن تاريـخ التبليـغ بـه، اسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن 
المـادة )22( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقرار الـوزاري رقم 
)2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، التـي نصـت علـى أنـه: “يحـق للمكلف الاعتـراض على ربط 
الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه خطاب الربط...”؛ وحيث إن الثابت من مستندات 
الدعـوى أن المدعيـة قـد تبلغـت بقـرار الربـط الزكـوي بتاريـخ 1440/12/18هــ، واعترضـت 

عليه بتاريخ 1440/12/25هـ؛ الأمر الذي يتعين معه قبول دعوى المدعية شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لألوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
ن أن المدعيـة تعترض  الدعـوى، ومـا أبـداه طرفاهـا مـن طلبـاتٍ ودفـوع ودفـاع، فقـد تبيَّ
علـى إجـراء المدعـى عليهـا، حيـث طالبـت بتعديـل المحاسـبة الزكويـة مـن تقديريـة إلـى 
نظاميـة، وذلـك لتوافـر قوائـم ماليـة وحسـابات نظاميـة لعـام 2018م، بينمـا دفعـت 
ا بناءً على مبيعـات ضريبة القيمة المضافة  المدعـى عليهـا بأنهـا حاسَـبت المدعية تقديريًّ
لعام 2018م؛ حيث تم احتساب إجمالي المبيعات )48,226,387.80( ريالً × 80%، والناتج 
بمبلـغ وقـدره )38,581,110.24( ريـالات × 15% للوصـول إلـى صافي الإيراد بمبلغ وقدره 
)5,787,166.54( ريالً، مضافًا إليه رأس المال حسب السجلات بمبلغ وقدره )69,583.34( 
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ريـالً للوصـول إلـى إجمالـي الوعـاء الزكوي بمبلغ وقـدره )5,856,749.88( ريالً، واسـتنادًا 
علـى مـا نصـت عليـه الفقـرة رقـم )8( مـن المـادة )الثالثـة عشـرة( مـن اللائحـة التنفيذيـة 
للـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ: “عنـد تحديـد الوعـاء 
نها من احتساب  الزكوي بالأسلوب التقديري، تقوم الهيئة بتجميع المعلومات التي تمكِّ
الوعـاء الزكـوي الـذي يعكـس بطريقـة عادلـة حقيقـةَ نشـاط المكلـف فـي ضـوء الظروف 
والحقائـق المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات المتوافرة عـن المكلف لدى الهيئة، من خلال 
مـه المكلـف مـن دلائـل وقرائـن موثقـة، ومن خالل المعاينة الميدانيـة والفحص  مـا يقدِّ
الذي تقوم به الهيئة، ومن خلال أية معلومات تحصل عليها من أطراف أخرى مثل: حجم 
ـت عليـه  اسـتيراداته، وعقـوده، وعمالتـه، والقـروض والإعانـات الحاصـل عليهـا”، ومـا نصَّ
الفقـرة )3( مـن المـادة )العشـرين( مـن اللائحة التنفيذية لجباية الـزكاة: “يقع عبءُ إثباتِ 
صحـةِ مـا ورد فـي إقـرار المكلـف الزكـوي من بنـود وأي بيانات أخرى علـى المكلف، وفي 
نـه مـن إثبـات صحـة ما ورد فـي إقراره، يجوز للهيئة عـدم إجازة البند الذي  حالـة عـدم تمكُّ
لا يتـم إثبـات صحتـه مـن قِبَـل المكلـف، أو القيـام بربط تقديـري وفقًا لوجهـة نظر الهيئة 
فـي ضـوء الظـروف والحقائـق المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات المتاحـة لهـا”، وحيـث إن 
م ما  م مـن المكلف ويلزمـه أن يقدِّ احتسـاب الوعـاء الزكـوي يتـم بنـاءً علـى الإقـرار المقدَّ
يؤيـد مـا ورد فـي إقـراره، وفـي حـال عـدم توافـر دفاتـر وسـجلات نظاميـة، يحـق للهيئـة 
ن من  اللجوء للأسـلوب التقديري لأغراض احتسـاب الزكاة بتجميع المعلومات التي تتمكَّ
ـل إليهـا مـن الجهـات الأخـرى للوصـول إلـى أقـرب تقديـر لحقيقـة نشـاط المكلـف،  التوصُّ
لت إليها من  وحيث إن المدعى عليها قامت بالربط التقديري وفقًا للمعلومات التي توصَّ
مبيعـات المدعيـة المدرَجـة فـي إقـرارات ضريبـة القيمـة المضافـة ورأس المـال حسـب 

سجلاتها؛ الأمر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفـض اعتـراض المدعيـة مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم )...( فيمـا يتعلق بالربط الزكوي 
محل الدعوى.

ا بحق الطرفَين، ولطرفَي الدعوى طلب اسـتئنافه حسـب النظام  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ  خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تسـلمه، بحيث يصبح نهائيًّ

بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


